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 ملخص

على إن هذا البحث جاء لمعالجة موضوع تحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة 
بالنتیجة إلى أن اتفاقیة تربس وكذلك  على الأسرار التجاریة، وتوصلنا الاعتداءب الفعل الضار المتمثل

یق على المسؤولیة المدنیة عن التشریع الأردني لم یتضمنا قواعد إسناد خاصة بالقانون الواجب التطب
على الأسرار التجاریة؛ مما یوجب أن یتم تطویع القواعد العامة في القانون المدني، الأمر الذي  الاعتداء

إن وقع على السر التجاري داخل المملكة، فإن القانون الأردني هو القانون  الاعتداءیقود للقول بأن فعل 
الواجب التطبیق  لمملكة، فإن قانون دولة وقوع الفعل هو القانونالواجب التطبیق، أما إن وقع خارج ا

خر، الأمر الذي یؤدي إلى حرمان مالك السر التجاري من توفیر الحمایة آبصرف النظر عن أي اعتبار 
في دولة لا توفر الحمایة القانونیة للأسرار  الاعتداءالمدنیة لسره التجاري في الحالة التي یقع فیها فعل 

 یة أو تحمیها بحد أقل من الحمایة القانونیة المقررة لها بموجب التشریعات الأردنیة.التجار 

.الالتزامـــات غیـــر ٣(غیـــر العامـــل والمـــرخص لـــه).  معتـــدي. ال٢. الأســـرار التجاریـــة. ١ :الدالـــةالكلمـــات 
 سـرار التجاریـة بصـورة مادیـةعلـى الأ الاعتداء(هو  الاعتداء. فعل ٤التعاقدیة (الفعل الضار). 

 نترنت).تقلیدیة أو بواسطة الإ

 

                                                 
 معة الیرموك.*    كلیة القانون، جا

 .العالمیة الاسلامیة العلوم جامعة قسم القانون المقارن، ** 
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Abstract 
The main objective of this research is to determine the applicable Lawto tort 

civil liability for infringement of trade secrets. Calcifies howthe TRIPs 
Agreement as well as Jordanian legislation did not include rules of attribution 
of the law applicable to the civil liability for infringing trade secrets; where the 
general rules of civil law must be adapted, which leads to the statement that if 
the trade secret was infringed within the Kingdom, the Jordanian law is the 
applicable law tothe act of aggression, but if outside the Kingdom, the law of 
the state of the act is the law applicable regardless of any other consideration, 
which deprives the owner of the trade secret from providing civil protection to 
his trade secret in the case where the act of aggression occurs in a state that 
does not provide legal protection or protection of trade secrets with less than the 
legal protection provided by the Jordanian Legislation 
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 :المقدمة

لم یتوان الفقه القانوني ممثلا بالمدارس الفقهیة والقضاء عموما في مواكبة التطورات الهائلة التي 
التجاریة والمعارف الفنیة وصولا  رافقت المفهوم القانوني للأسرار التجاریة منذ نشوئه كفهوم محدد بالأسرار

النظر عن كونها تتعلق بالمهارات والصیغ،  إلى تعلقه بالمعلومة السریة ذات القیمة الاقتصادیة بصرف
بمعلومات تجاریة أم إداریة أم  بل تعدها إلى كل ما من شأنه تطویر المشروع التجاري سواء تعلق الأمر
من عناصر المنافسة  مهماً  تكنولوجیةأم صناعیة ...الخ، حتى آضحت الأسرار التجاریة عنصراً 

والعملیة للأسرار التجاریة وضرورة وجود تشریع خاص بها  المشروعة، ومن هنا تظهر الأهمیة النظریة
 الأمر -ولا یزال -یكفل توفیر الحمایة القانونیة لها، ونظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم

على الأسرار التجاریة لذا؛ فقد قام المشرع الأردني وتماشیا  الاعتداءجعل من الممكن بكل سهولة  الذي
ي ـــــــــ(في الأول من كانون الثان س)ـة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تربمع اتفاقی

م دخلت اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة الحرة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس) إلى حیز ١٩٩٥لعام 
أهم الاتفاقیات المتخصصة  (ج) ) من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة، وهي من ١التنفیذ، وهي ملحق (

من شروط الانضمام إلى منظمة التجارة  اً عالمیا في حقوق الملكیة الفكریة، ویعتبر الانضمام إلیها شرط
م. ٢٠٠٠لسنة  ٤م  بموجب قانون رقم ٢٠٠٠العالمیة، وقد انظمت إلیها المملكة الأردنیة الهامشیة سنة 

ایة الأسرار التجاریة وهو قانون المنافسة غیر .) بتشریع قانون خاص بحم١م، ص٢٠١١المستریحي، 
 الاعتداءالمشروعة والأسرار التجاریة لیتقرر بموجب هذا القانون حمایة الأسرار التجاریة مدنیا عن فعل 

الواقع علیها من (غیر العامل، والمرخص له) لیتمكن مالك السر التجاري من حمایة سره التجاري حمایة 
قانونیة الناظمة للمنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة، علاوة على إمكانیة مدنیة بموجب القواعد ال

حمایته مدنیا بموجب القواعد العامة في القانون المدني وتحدیدا قواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة لذا؛ 
 الواقععتداءالافإن التساؤل الذي آضحى ماثلا أمام الباحثین هو حول القانون الواجب التطبیق على فعل 

 علىالأسرار التجاریة لحمایته مدنیا.

 إشكالیة الدراسة:  

تتمثل في التساؤل التالي، ما هوالقانون  إن الإشكالیة الأساسیة التي جاءت هذه الدراسة لتعالجها
 الصادر علىالأسرار التجاریة لحمایتها مدنیا؟ الاعتداءعلى المسؤولیة المدنیة عن فعل  الواجب التطبیق

 على التساؤلات التالیة: الإجابة على هذا التساؤل تستدعي لإجابةاو 

اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة الحرة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس)، وفي قانون  هل یوجد في
قواعد إسناد یمكن الركون إلیها في تحدید القانون  والأسرار التجاریة الأردني المنافسة غیر المشروعة

 الصادرة على الأسرار التجاریة لحمایتها حمایة مدنیا؟ الاعتداءلتطبیق على أفعال الواجب ا
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وإلى أي حد من الممكن تطویع قواعد الإسناد الواردة في القانون المدني الأردني بشأن تحدید القانون 
ریعي على الأسرار التجاریة، بخاصة في ظل الفراغ التش واقعةال الاعتداءالواجب التطبیق على فعل 
 القانون الواجب التطبیق على الملكیة الفكریة والصناعیة؟ حول تحدیدالموجود في القانون المدني 

وإن كان من الممكن تطویع قواعد الإسناد الواردة في القانون المدني بشأن تحدید القانون الواجب 
نیة لها، فما الدور الذي یلعبه علىالأسرار التجاریة لتوفیر الحمایة المد رالصاد الاعتداءالتطبیق على فعل 

، ومكان تحقق الضرر في تحدید القانون الواجب التطبیق على الحمایة الاعتداءكل من مكان وقوع فعل 
على  الاعتداءدور كل ذلك في تحدید نوعیة المسؤولیة المدنیة الخاصة ب االتجاریة؟ ومالمدنیة للأسرار 
 الأسرار التجاریة؟

 

 أهمیة الدرسة:

خر عملي، أما على الصعید العلمي،فإن ة هذه الدراسة تنبثق من جانبین أحدهما علمي والآإن أهمی
تربس وقانون المنافسة غیر  اتفاقیة أهمیة هذه الدراسة تتجسد في تحدید إذا ما كان ثمت قواعد إسناد في

ى الحمایة المدنیة المشروعة والأسرار التجاریة یمكن الركون إلیها في تحدید القانون الواجب التطبیق عل
على الأسرار التجاریة، أما أن ثمت فراغ تشریعي في اتفاقیة تربس وفي قانون  الاعتداءالناشئة عن 

المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة في هذا الصدد، وأن ما یجب إعماله هو القواعد العامة الواردة 
 لواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة.في القانون المدني وتحدیدا تلك المتعلقة بالقانون ا

كما أن الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة تتمثل بما یمكن أن تسفر عنه من تسلیط الضوء على الفراغ 
التشریعي الموجود في القانون المدني حول تحدید القانون الواجب التطبیق على الملكیة الفكریة 

تطبیق على ذات الأسرار التجاریة لتمیز السر التجاري المحمي والصناعیة، وتحدید القانون الواجب ال
 قانونیا عن غیر المحمي.

جاد حلول تشریعیة إیهذا ومما یزید من الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة ما یمكن أن تتوصل له من 
 ىیمكن تبنیها من المشرع في المستقبل تمكن من اعتبار القوانین الأردنیة هي الواجبة التطبیق عل

الموجودة في المملكة  الأسرار التجاریة المتعلقة بالمنشاءات على الاعتداءالمسؤولیة المدنیة المنبثقة عن 
ومكان تحقق الضرر، وعلى المنشاءات التي تعود ملكیتها  الاعتداءبغض النظر عن مكان وقوع فعل 

 لأشخاص یحملون الجنسیة الأردنیة. كلیا أو جزئیاً 
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لأهمیة العلمیة لهذه الدراسة تظهر من خلال كشف اللثام عن الدور الذي فإن ا خر،آومن جانب 
كان من الممكن أن یلعبه تسجیل الأسرار التجاریة في توفیر الحمایة القانونیة المدنیة لها بخاصة 

علیها خارج المملكة، وتحدید مدى امكانیة تبني مثل هذا الفرض القانوني من  الاعتداءعندمایقع فعل 
 انیة تبنیه لتعارضه مع طبیعة الأسرار التجاریة.عدم امك

كذلك، فإن الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة تظهر من خلال تسلیط الضوء على مدى أهمیة تحدید 
المتعلق بالأسرار التجاریة في تحدید نوع الدعوى التي یمكن  الاعتداءالقانون الواجب التطبیق على فعل 
ري تبعا للقانون الواجب التطبیق إذا كانت تستند إلى القواعد العامة أن یتم رفعها لحمایة السر التجا

 الخاصة بدعوى المسؤولیة المدنیة التقصیریة، أم تستند إلى دعوى المنافسة غیر المشروعة.

وما یزید من الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة أنها جاءت لتعالج موضوع جدید من موضوعات القانون 
البحث به بصورة متخصصة على النحو الذي جاء  -على حد اطلاعنا  -م یسبق الدولي الخاص والتي ل

 في هذه الدراسة؛ مما یمنحها نوعا من الجدة الممیزة لها.

أما على الصعید العملي، فإن أهمیة هذه الدراسة تبرز من خلال ما یمكن أن تسفر عنه من توجیه 
اجب التطبیق على الأسرار التجاریة، علاوة على ما لسد الفراغات التشریعیة الخاصة بتحدید القانون الو 

یمكن أن تسفر عنه من توجیه للقانونین من باحثین وقضاة ومحامین لتحدید القانون الواجب التطبیق 
وذلك في ظل النصوص القانونیة  الأسرار التجاریة، على الاعتداءعلى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 

ء المكتبة الأردنیة خاصة والمكتبة العربیة عامة بموضوع جدید من الحالیة، هذا علاوة على إثرا
 .-على حد اطلاعنا-موضوعات القانون الدولي الخاص والذي لم یتم البحث به في القانون الأردني 

 

 أهداف الدراسة:

 لتحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة الكشف عن مدى وجود قواعد إسناد ناظمة .١
 على السر التجاري. الواقعالاعتداءعن فعل  قصیریةالت

تسجیل الأسرار التجاریة مبررا لأن تكون القوانین الأردنیة هي الواجبة  مكانیة اعتبارإتحدید مدى  .٢
وتحقق الضرر، أما أن  الاعتداءالأسرار التجاریة بغض النظر عن مكان وقوع فعل  التطبیق على

رار التجاریة التي تقوم على وجوب المحافظة التامة على مثل هذا الفرض یتعارض وطبیعة الأس
 عنصر السریة.

تحدید مدى إمكانیة اعتبار تعلق الأسرار التجاریة بمنشأة لها فرع في المملكة أو أن مالكها أو أحد  .٣
لاعتبار القانون الأردني هو القانون الواجب التطبیق على  مالكیها یحمل الجنسیة الأردنیة مبرراً 

الأسرار التجاریة بغض النظر عن مكان وقوع فعل  على الاعتداءیة المدنیة الناشئة عن المسؤول
 ومكان تحقق الضرر.  الاعتداء
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تحدید مدى امكانیة تطویع قواعد الإسناد الواردة في القانون المدني بشأن تحدید القانون الواجب  .٤
 یقع على الأسرار التجاریة.الذي  الاعتداءبشأن  التقصیریة التطبیق على المسؤولیة المدنیة

تحدید أثر تطبیق القاعدة العامة المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة  .٥
الأسرار  الصادر على الاعتداءبتحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة عن 

 على الأسرار التجاریة. الاعتداءثقة عن التجاریة، وبالتالي تحدید نوعیة المسؤولیة المدنیة المنب

تحدید مدى معالجة المشرع الأردني في القانون المدني للقانون الواجب التطبیق على الملكیة  .٦
 الفكریة والصناعیة بموجب قواعد إسنادخاصة بها.

توجیه القانونین من باحثین وقضاة ومحامین للقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة  .٧
 في ظل النصوص القانونیة الحالیة. على الأسرار التجاریة الاعتداءنبثقة عن الم

توفیر مادة بحثیة جدیدة تساهم بإثراء المكتبة الأردنیة خاصة والمكتبة العربیة عامة بموضوع جدید  .٨
 من موضوعات القانون الدولي الخاص.

 

 حدود الدراسة:

 الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة القانونإن هذه الدراسة جاءت لتعالج بصورة محددة موضوع 
خارج حدود  الاعتداءوذلك حصرا عندما یتجسد فعل  ،الأسرار التجاریة على الاعتداءعن فعل  التقصیریة

بصورة مادیة تقلیدیة  الاعتداءوسواء أكان فعل  المسؤولیة المدنیة العقدیة بالنسبة للعامل والمرخص له،
جاءات هذه الدراسة ضمن اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة و  نترنت،أو بواسطة الإ

م، ٢٠٠٠لسنة  ١٥، وقانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة رقم م١٩٩٥الفكریة (تربس) لعام 
 م، والمنشور في١٩٧٦لسنة  ٤٣، والقانون المدني الأردني رقم ٤٤٢٣والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 

 .٢٦٤٥الجریدة الرسمیة رقم 
 

 منهج الدراسة، وتقسیمها:

إن الباحث اتبع في سبیل إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، فجرى من خلاله تحلیل 
 للأسرار التجاریة، وشروط توفیر الحمایة القانونیة لها، وقواعد الإسناد النصوص القانونیة الناظمة
مكانیة تطویعها في سبیل تحدید القانون الواجب التطبیق على إ، وتحدید مدى الموجودة في القانون المدني

 علیها. الاعتداءالمسؤولیة المدنیة للأسرار التجاریة الناشئة عن فعل 
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وإلى جانب المنهج الوصفي التحلیلي، فقد اتبع الباحث المنهج المقارن كمنهج مساند وردیف تم 
للأسرار  حدیدا عند مقارنة مدى انسجام القواعد القانونیة الناظمةالاعتماد علیه في بعض المواطن، وت

التجاریة وشروط توفیر الحمایة القانونیة لها في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة مع ما 
 ورد النص علیه في اتفاقیة تربس.

حاطة العامة بالتطور ة الإالباحث المنهج التاریخي لغایوإلى جانب المنهجین السابقین، فقد اتبع 
 التاریخي لحمایة الأسرار التجاریة على الصعیدین التشریعین الدولي والوطني.

عداد هذه الدراسة التقسیم الثنائي، فقسم الدراسة إلى إم الدراسة، فقد اتبع الباحث في یأما عن تقس
 مبحثین مع تقسیم كل مبحث إلى مطلبین، وذلك على النحو التالي:

 الأول: التعریف بالأسرار التجاریة وشروط حمایتهاالمبحث 

على الأسرار  الاعتداءمدنیا عن  المعتدي المبحث الثاني: حدود تطبیق القانون الأردني على مسؤولیة
 .التجاریة

 التعریف بالأسرار التجاریة وشروط حمایتها: المبحث الأول

ة الأسرار التجاریة كانت بدایتها في إن المتتبع للتطور التشریعي الأردني یلمس بوضوح أن حمای
م، ١٩٧٦لسنة  ٤٣م عندما صدر القانون المدني الأردني رقم ١٩٧٦المملكة الأردنیة الهاشمیة منذ عام 

سباغ الحمایة القانونیة على الأسرار إالذي بموجبه تم تشریع بعض الأحكام القانونیة التي من شأنها 
وذلك في سبیل إلزام  نصوص القانونیة الناظمة للعلاقات العمالیةالتجاریة، وقد اقتصر هذا الأمر ضمن ال

العامل بالمحافظة على أسرار رب العمل التجاریة والصناعیة حتى بعد انقضاء مدة عقد العمل المبرم 
م المنشور في ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ٨١٨و ٨١٤(أنظر نص المادتین  مبینه

 ٨وإلى جانب ذلك فقد تضمن قانون العمل رقم  .)٢٦٤٥لجریدة الرسمیة بالعدد رقم الجریدة الرسمیة ا
م بعض النصوص القانونیة الخاصة بحمایة الأسرار التجاریة بصورة شبه متطابقة مع ما ١٩٩٦لسنة 

م ١٩٩٦لسنة  ٨من قانون العمل الأردني رقم  ١٩(أنظر نص المادة  ورد في القانون المدني الأردني
م) والمتتبع ٢٠١٠لسنة  ٢٦وتعدیلاته بموجب القانون رقم  ٤١١٣ر في الجریدة الرسمیة العدد رقم المنشو 

للنصوص القانونیة الناظمة لحمایة الأسرار التجاریة على صعید القانون المدني أو قانون العمل یلمس 
 مل.فشاء الأسرار التجاریة من قبل العاإ بوضوح أن المشرع حصر هذه الحمایة بانتهاك و 

وحقیقة الأمر، فإن المتتبع للتطور التاریخي لحمایة الأسرار التجاریة على صعید التشریعات الأردنیة 
مامه إلى ضیجد أن المشرع الأردني لم یعتبر الأسرار التجاریة نوعا من أنواع الملكیة الفكریة لحین ان

واعتبارها  لقانونیة للأسرار التجاریةاتفاقیة تربس التي تعتبر أول تشریع دولي تضمن الاعتراف بالحمایة ا
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 عنصر من عناصر الملكیة الفكریة شأنها في ذلك مثلا شان العلامات التجاریة وبراءات الاختراع
حیث عمدا منذ ذلك الوقت إلى تنظیم حقوق الملكیة الفكریة بموجب  )٤٢م، ص٢٠١٢الإبراهمي، (

لها في اتفاقیة تربس، وكان من ضمن ذلك تنظیمه  أحكام قانونیة تتماشى مع الأحكام القانونیة الناظمة
 للأسرار التجاریة بصورة مستقلة بها بموجب قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة.

وعطفا على ما سبق، فحتى یمكن تحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة عن 
ب بدایة تحدید المقصود بالأسرار التجاریة كحق من حقوق علىالأسرار التجاریة، فإن ذلك یتطل الاعتداء

الملكیة الفكریة (المطلب الأول)، ثم تحدید الشروط القانونیة الواجب توافرها لحمایة الأسرار التجاریة مدنیا 
 (المطلب الثاني)، الأمر الذي سوف یكون محلا لدراستنا في هذا المبحث، وذلك على التفصیل التالي.

 التجاري ول: مفهوم الأسرارالمطلب الأ 

یعد مفهوم الأسرار التجاریة من المفاهیم القانونیة التي تدرج الفقه القانوني والقضائي في إرساء 
قواعدها بما ینسجم مع مقتضیات الزمن الذي توجد فیه، وعلى الرغم من اختلاف المفهوم الدقیق للأسرار 

 أن الحقیقة التي تبقى ماثلة أمام المتتبع لمفهوم خر إلاآخر، ومن مكان إلى آالتجاریة من زمن إلى 
الأسرار التجاریة أن الإطار العام لمفهوم الأسرار التجاریة لم یتغیر، فكافة الأسس العامة التي وجدت 
لتحدید مفهوم الأسرار التجاریة استمرت في اعتبار المعلومة هي المحور الأساسي والجوهري في تحدید 

ریة وتبریر أهمیة حمایتها سواء على الصعید التشریعي الدولي أو على الصعید مفهوم الأسرار التجا
 التشریعي الوطني.

وانطلاقا من الثورة التكنولوجیة الهائة التي شهدها العالم في كافة القطاعات، فقد ازداد الاهتمام 
الوقوف على بالمعلومة كعنصر جوهري وأساسي في تعریف الأسرار التجاریة وتطوره ومن هنا، فإن 

التعریف الدقیق للأسرار التجاریة یتطلب تحدید تعریف الأسرار التجاریة على الصعید الفقهي والقضائي 
لأن القضاء الأردني لم یتطرق في أي من أحكامه إلى تعریف الأسرار التجاریة لذا؛  والتشریعي، ونظراً 

ریة في الفقه، ثم تحدید تعریف الأسرار لتعریف الأسرار التجا فإننا سوف نكفي في هذا المطلب بالتطرق
 التجاریة على الصعیدین التشریعیین الدولي والوطني.

 للأسرار التجاریة  الفرع الأول: التعریف الفقهي

إن الخصوصیة التي تتمتع بها الأسرار التجاریة من حیث اقترانها بالمعلومة وتأثر الأخیرة بحد كبیر 
ظهور العدید من الاتجاهات الفقهیة في تعریف الأسرار التجاریة،  في التطورات التكنولوجیة أدى إلى

 ویمكن تقسیم هذه الاتجاهات على النحو التالي:
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 أولا: الاتجاه الفقهي التقلیدي في تعریف الأسرار التجاریة

یة كان الاتجاه السائد في الفقه التقلیدي یمیل للنظر إلى الأسرار التجاریة على أنها تلك المعلومة الفن
نتاج، والمتمثلة بالصیغ الكیماویة والتراكیب والمخططات الفنیة للاجهزة (المعرفة التي تتعلق بالصناعة والإ

الفنیة) لذا؛ فقد ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تعریف الأسرار التجاریة على أنها: خطة أو عملیة أو 
تقتضي الضرورة اطلاعهم علیها  أدوات أو آلیة مركب معروفة من قبل مالكها والعاملین لدیه الذین

 ).٦٦م، ص٢٠١٥(عبیدات،  وعلمهم بها)

ووفقا لأصحاب هذا الاتجاه، فإن المعرفة الفنیة هي مفهوم عام یشمل الأسرار التجاریة نظرا لأنها 
صاحبها  ویجدها تحتوي على كافة المعلومات والوسائل والبیانات والتركیبات القابلة للتطبیق الصناعي،

 .).١٣٠م، ص١٩٨٧عیس، ( یرغب بالاحتفاظ بهاجدیدة، و 

وعند تقیمنا لهذا الاتجاه،فإننا نرى من جانبنا أنه یضیق من مفهوم الأسرار التجاریة نظرا لأنه 
قصرها على المعارف الفنیة السریة القابلة للتطبیق الصناعي؛ مما یخرج الكثیر من المعلومات من دائرة 

هو الحال في قوائم العملاء، فلیس كل سر تجاري ینبغي أن یكون اعتبارها محلا للسر التجاري كما 
معرفة فنیة قابلة للتطبیق الصناعي، فالسر التجاري قد یتكون من معلومة سریة تتعلق بالمجال الذي 
یعمل فیه مالكها وتوفر له میزة تنافسیة تمیزه عن غیره في ذات المجال، ولا تكون قابلة للتطبیق 

وجهة نظرنا في هذا الصدد أن من بین أهم ما یمیز السر التجاري عن الاختراع  الصناعي، وما یدعم
 القابل للحمایة بموجب البراءة أن یكون الأخیر قابلا للتطبیق الصناعي.

 : الاتجاه الحدیث في تعریف الأسرار التجاریةثانیاً 

في إدارة وعملیات ذهب البعض إلى تعریف الأسرار التجاریة على أنها المعلومات التي تستعمل 
خرین، ولا الأعمال والمشاریع التي یجب أن تبقى سریة من أجل الاحتفاظ بقیمتها التنافسیة تجاه الآ

یشترط في المعلومة أن تكون فریدة من نوعها أو معقدة، فالمعلومة البسیطة وغیر المعقدة وكذلك غیر 
ت تقدم لصاحبها میزة تنافسیة إن تم المحافظة طالما كان تجاریاً  التقنیة یمكن أن ترقى إلى أن تصبح سراً 

على سریتها، كما أن المعلومات السلبیة أو الأبحاث والتقنیات غیر الفعالة أو غیر المعمول بها یمكن أن 
تكون مؤهلة للحمایة كسر تجاري إن بقیة سریة، لأن قیمتها تتمثل في ضرورتها وبما بذله صاحبها من 

م، ١٩٧٦(عمار،  مما یعني أن الافصاح عنها قد یقدم میزة تنافسیة للغیر جهد ومال في سبیل تطویرها؛
 ).١١٩ص
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وفي نفس الاتجاه هناك من عرف السر التجاري من خلال تعریف المعلومة التي تشكل محلا للسر 
التجاري فعرفها على أنها: المعلومة التي تكون نتاج مجهود كبیر توصل الیها صاحبها واحتفظ في 

سلوب أو طریقة أو أیكون لها قیمة تجاریة منبثقة من هذه السریة، من ذلك أي تصمیم أو سریتها، و 
مجموعة من المعلومات الفنیة أو برنامج معین یتضمن معارف فنیة لها قیمة تجاریة، وأن هذه المعلومات 

م، ٢٠٠٣(القلیوبي،  لیست بید الكافة ولا یمكن الحصول علیها بطریقة مشروعة إلا من خلال مالكها
 ).٣٩٢ص

ومن جانبنا، فإننا نرى أن ما یخذ على هذا التعریف أنه حصر المعلومة السریة التي تشكل محل 
السر التجاري بالمعلومة التي حصل علیها صاحبها بعد مجهود كبیر، وهذا لیس ضروریا حتى نكون 

یها بطریق الصدفة أو بصدد معلومة تشكل محلا للسر التجاري لأن المعلومة قد یكون مالكها توصل إل
 بأي وسیلة مشروعة أخرى دون أن تقترن ببذل الجهد الكبیر منه.

وهناك من الفقهاء الحدیثین من نظر إلى السر التجاري باعتباره مجموعة من المعلومات ذات القیمة 
معین من  في الأعمال التجاریة والتي توفر لصاحبها میزة تنافسیة في الحقل المعني، ولا یوجد تحدید لنوع

للأسرار التجاریة، ومن هنا فإن المنشاءات التجاریة والصناعیة  المعلومات التي یمكن أن تشكل محلاً 
 ).bouchoux, 2009, P11( وغیرها تعمد إلى توقیع اتفاقیات عدم خرق السریة مع العاملین لدیها

الأسرار التجاریة من باب  وعند تقیمنا لكافة التعریفات السابقة، فإننا نرى أن جمیعها جاء لتعریف
المحل الذي تتكون منه الأسرار التجاریة دون وجود حصر للمعلومة التي تصلح لتكوین ذلك المحل، 
علاوة على أن جمیعها لم یغفل القیمة التنافسیة التي ینبغي أن تنطوي علیها المعلومة، والسریة التي 

اري، فیكفي حتى نكون بصدد معلومة تصلح ینبغي أن تكتنفها حتى تصلح لأن تكون محلا للسر التج
لأن تكون سرا تجاریا أن تكون مهمة ومفیدة في تقدیم میزة تنافسیة في الأنشطة التجاریة، شریطة أن لا 
یكون الحصول علیها ممكنا من العامة أو من المختصین في المجال الذي توجد فیه هذه المعلومة، وأن 

من  -حتى عموم العاملین لدیه–بل صاحبها بما لا یمكن الغیر یكتنف هذه المعلومة سریة تامة من ق
 التوصل الیها.

وعطفا على ما سبق، فإننا نتفق مع الرأي القاضي بتعریف المعلومة السریة على أنها: أیة معلومات 
وغیر معروفة للغیر نتیجة الاجراءات التي اتخذها مالكها للابقاء  ذات قیمة في المجال الذي وجدت فیه،

 .).٦٩م، ص٢٠١٥(عبیدات،  لى سریتها لتمنحه میزة تنافسیة عن غیره في القطاع الذي وجدت فیهع
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 تعریف الأسرار التجاریة على الصعیدین التشریعیین الدولي والوطني الفرع الثاني:

نظرا لأن الأسرار التجاریة أصبحت في الوقت الراهن من بین العناصر المهمة والفاعلة جدا في 
نافسة المشروعة، فقد لأحظنا أنفا أن المشرع الأردني قد أولى عنایة خاصة بها عندما قام مجال الم

بتنظیمها بموجب قواعد قانونیة خاصة بها في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة من بعد 
لأردني ما قام ما كان یقتصر تنظیمها على قواعد قانونیة متفرقة في أكثر من قانون، إلا أن المشرع ا

بهذه الخطوة إلا كنتیجة للوفاء بما علیه من التزام دولي للانضمام إلى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
)WIPO( ) تعتبر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة)WIPO وكالة متخصصة من وكالات الأمم (

ن الدول الأعضاء في الاتفاقیة، م بموجب اتفاقیة الویبو وتفویض م١٩٦٧المتحدة والتي تأسست عام 
وتهدف إلى نشر الملكیة الفكریة عبر مختلف دول العالم والتوعیة بمدى أهمیتها وضرورة توفیر الحمایة 
القانونیة لها وتعزیز التعاون الدولي في ذلك، ویقع المقر الرئیسي لمنظمة الویبو في سویسرة، وتسعى 

برام إمن الاجراءات التي قامت بها وتقوم بها حالیا وأهمها  المنظمة إلى تحقیق أهدافها من خلال جملة
اتفاقیة تربس التي تعتبر جزءا منها. للمزید من التفاصیل حول أهداف منظمة الویبو أنظر الموقع 

تاریخ دخول الموقع:  ar/what_is_wipo.htm1wipo/-www.wipo.int/aboutلكتروني التالي: الإ
والتي یستدعي الانضمام إلیها وجوب الانضمام إلى اتفاقیة تربس باعتبار أن الأخیرة  م)،٢٠/٣/٢٠١٧

ملحق في اتفاقیة الویبو، ونظرا لمدى الدور الفاعل الذي لعبه التشریع الدولي في دفع المشرعین الوطنین 
من  اً لتوفیر الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة على اعتبارها عنصر  -ومن بینهم المشرع الأردني  -

الأسرار التجاریة التعرف على مفهوم  عناصر الملكیة الفكریة، فقد كان لزاما علینا للاحاطة بمفهوم
الأسرار التجاریة على الصعیدین التشریعین الدولي والوطني، وهو ما سوف یكون مادة لبحثنا في هذا 

 الفرع.

إنه وعلى الرغم من الدور البارز الذي لعبته اتفاقیة تربس في تقریر الحمایة الدولیة للأسرار التجاریة 
الأسرار التجاریة في القسم السابع وتحدیدا في  كعنصر من عناصر الملكیة الفكریة حیث تم فیها تنظیم

حمایة المعلومات  :على أنه (جاء في المادة التاسعة والثلاثین من اتفاقیة تربس النص )٣٩المادة (
مكررة  ١٠ثناء ضمان الحمایة الفعالة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما تنص علیه المادة أ. ١السریة: 

والبیانات  ٢م) تلتزم البلدان الاعضاء بحمایة المعلومات السریة وفق الفقرة ١٩٦٧من معاهدة باریس (
.) تحت مسمى حمایة المعلومات غیر ٣ام الفقرة المقدمة للحكومات أو الهیئات الحكومیة وفقا لاحك

المفصح عنها، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك لم تتضمن تعریفا للأسرار التجاریة؛ مماحذا بالمشرع الأردني 
) من قانون ٤إلى تبني ذات الاتجاه حیث أنه لم یعرف المقصود بالأسرار التجاریة مكتفیا في المادة (

الأسرار التجاریة بالنص على شروط المعلومة التي تكون محلا للسر التجاري المنافسة غیر المشروعة و 

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/what_is_wipo.htm1
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) من اتفاقیة تربس (جاء في المادة ٣٩بصورة شبه متطابقة مع ما ورد النص علیه في متن المادة (
الرابعة من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة النص على أنه: (أ. الأسرار التجاریة 

. أنها سریة لكونها غیر معروفة ١هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاریا إذا اتسمت ما یلي: لمقاصد 
عادة في صورتها النهائیة أو في مكوناتها الدقیقة أو أنه لیس من السهل الحصول علیها في وسط 

. أن صاحب ٣ة. . أنها ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سری٢المتعاملین عادة بهذا النوع من المعلومات. 
خضعها لتدابیر معقولة للمحافظة على سریتها في ظل ظروفها الراهنة. ب. لا تنطبق أحكام هذا أالحق 

 القانون على الأسرار التجاریة التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.).

یة تربس، ونص المادة ومن جانبنا، فإننا نجد أنه عند استقراء نص المادة التاسعة والثالثین من اتفاق
الرابعة من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة نلمس بوضوح أنه وعلى الرغم من عدم 
وضع تعریف محدد للأسرار التجاریة إلا أنه یمكن استنباط مفهوم عام وشامل ینسجم مع التعریفات التي 

فیمكن تعریف السر التجاري بأنه: أي  ساقها أصحاب الاتجاه الحدیث في تعریف الأسرار التجاریة،
معلومة سریة وغیر معروفة في صورتها النهائیة أو في مكوناتها الدقیقة، وأن مالكها أحاطها باجراءات 
معینة للمحافظة على سریتها وعدم الحصول علیها في وسط المتعاملین بهذا النوع من المعلومات، وأنها 

 ل الذي تتعلق فیه، وغیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة.توفر لمالكها میزة تنافسیة في المجا

ومن أمثلة الأسرار التجاریة المحمیة بموجب قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة قوائم 
رشادیة، والعمالیات الصناعیة، ووثائق تدوین العملیات العملاء والتصمیمات والأسالیب التوجیهیة والإ

 ).٧٨٥م، ص٢٠١٣المعادلات التي تدخل في الصناعة (هلیل، بني یونس، التجاریة و 

 : الشروط القانونیة الواجب توافرها لحمایة الأسرار التجاریة مدنیاالمطلب الثاني

تفاقیة تربس وكذلك المشرع الأردني اعتبرا السر التجاري هو (أیة معلومة) دون تحدید اكون أن 
إداریة أم فنیة أم صناعیة أم تجاریة ....إلخ، إلا أن ذلك لا یعني ولا  لماهیة تلك المعلومة سواء أكانت

بأي حال من الأحوال أن كل معلومة یمكن أن تكون سرا تجاریا، وإنما ینبغي أن تتوفر شروط معینة في 
المعلومة حتى تكون محل اعتبار كسر تجاري وبالتالي یمكن حمایتها مدنیا، وفي هذا المطلب سوف 

شارة بقدر الحاجة التي تستدعیها الدراسة إلى هذه الشروط والمقصود بكل منها، وذلك على نكتفي بالإ
 التفصیل التالي:
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 : السریةأولاُ 

) من قانون المنافسة غیر ٤) من اتفاقیة تربس، ونص المادة (٣٩إن المتتبع لنص المادة (
عتبار السریة من أبرز العناصر المشروعة والأسرار التجاریة یلمس بوضوح أن كلي النصین تضمنا ا

التي ینبغي أن تتوفر في المعلومة حتى تكون محلا للسر التجاري(جاء في الفقرة (أ) من المادة التاسعة 
للاشخاص الطبیعیین والاعتباریین حق منع الافصاح عن :والثلاثین في اتفاقیة تربس النص على أنه

من حیث أنها لیست بمجموعها أو في الشكل والتجمیع  المعلومات التي تحت رقابتهم......إلخ: أ. سریة
الدقیقین لمكوناتها معروفة عادة أو سهلة الحصول علیها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة 

من المادة الرابعة في قانون المنافسة غیر  ١جاء في الفقرة أ/( في النوع المعنى من المعلومات.).
أ. لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاریا إذا  النص على أنه:المشروعة والأسرار التجاریة 

. أنها سریة لكونها غیر معروفة عادة في صورتها النهائیة أو في مكوناتها الدقیقة أو ١اتسمت بما یلي: 
 أنه لیس من السهل الحصول علیها في وسط المتعاملین عادة بهذا النوع من المعلومات).

علومة تتكون من عناصر معنویة تتجسد في كیانات مادیة، فإن مجرد العلم بها من ولما كانت الم
قبل الغیر یجعل منها عرضة للكشف؛ مما یتحقق معه حرمان مالكها من ممارسة حقوقه علیها بسبب 
عمومیة تداولها، وبما أن التشریعات هدفت إلى حمایة الأسرار التجاریة بما یؤدي للحیلولة دون الحصول 

یها من مالكها بطرق غیر مشروعة واستعمالها من غیر مالكها، فإن العنصر الأساسي الذي یسوغ تلك عل
الحمایة یتجسد في كونها سریة لا یعلمها إلا مالكها أو حائزها المرخص له أو العامل الذي ارتضى رب 

اعتبار للمعلومة: هو العمل أن یطلعه على أسراره التجاریة لذا؛ فإن المقصود بالسریة التي تكون محل 
عدم الافصاح عن المعلومة في مجال التخصص للغیر بشكل ینم عن حرص مالكها على اعتبارها أسرارا 

م، ١٩٨٧. عیسى، ٣٩٤م، ص٢٠٠٣(القلیوبي، . تجاریة تقوي مركزه التنافسي وتجعله ممیزا عن الغیر
 .).١٣٢ص

 : القیمة الاقتصادیةثانیاً 

ادیة للأسرار التجاریة یمكن أن یتم من خلال النصوص القانونیة إن تحدد مفهوم القیمة الاقتص
(نظرا لأهمیة شرط القیمة الاقتصادیة للأسرار التجاریة، فإن اتفاقیة تربس  الناظمة للأسرار التجاریة،

للأشخاص  نصت على هذا الشرط صراحة في الفقرة ب من المادة التاسعة والثلاثین حیث جاء فیها:
تباریین حق منع الافصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم......ألخ. ب. ذات قیمة الطبیعیین والاع

 .تجاریة نظرا لكونها سریة.)
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من المادة الرابعة في قانون  ٢وبالمقابل، فإن المشرع الأردني نص على هذا الشرط في الفقرة أ/
 غیر المنافسة قانون في الرابعة مادةال من ٢/في الفقرة أجاء (المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة 

: أ. لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاریا اذا التجاریة النص على أنه والأسرار المشروعة
الاتجاهات الفقهیة حظنا أنفا أن قد لاو  ،نها ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة)أاتسمت بما یلي: و 

عتبار من الناحیة القانونیة كمحل للسر التجاري أن تجلب منافع اشترطت في المعلومة حتى تكون محل ا
اقتصادیة لمالكها، وذلك من خلال أن یجلب الاستعمال الحالي أو المستقبلي للسر التجاري فائدة 
اقتصادیة مؤكدة أو محتملة لمالكه، وأن المظاهر الجوهریة لتلك القیمة تتجسد باستعمال الأسرار التجاریة 

 ).Yuri,1996, p36( كل یمنح مالكها أو حائزها هامش منافسة ضمن نطاق سوقي معینوحیازتها بش

وهذا المفهوم للقیمة الاقتصادیة للأسرار التجاریة یمكن أن یتجسد من جانبین أولهما حرص مالك 
السر التجاري على بذل أقصى درجات الحیطة والحذر في المحافظة على سریة المعلومة الأمر الذي قد 

 مبالغ مالیة كبیرة في سبیل المحافظة على هذه السریة. إنفاقه إلى یدفع

خر، فإن المعتدي یكون شدید الحرص للحصول على المعلومة التي تكون السر آومن جانب 
الوسائل والأسالیب حتى ولو كانت ترقى إلى درجة اعتبارها وسائل وأسالیب غیر  بمختلفالتجاري 

 مشروعة. 

سبق، فإنه یمكن بوضوح أن نلمس أنه حتى یمكن توفیر الحمایة المدنیة وبالعطف على كافة ما 
للأسرار التجاریة سواء بناء على اتفاقیة تربس أو قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة، فإنه 
لا بد من أن یتكون السر التجاري من معلومة سریة، وذات قیمة اقتصادیة تؤدي إلى جلب منافع 

 لمالكها. اقتصادیة

ي القاضي بأنه إلى جانب كل من شرطي السریة أوفي هذا الصدد، فإننا من جانبنا لا نتفق مع الر 
والقیمة الاقتصادیة، فإنه ینبغي أن یتوفر شرط ثالث في المعلومة التي تشكل جوهر ومضمون السر 

من أجل أن تصلح لأن  التجاري وهو شرط الجدة، فینبغي أن تتمیز المعلومة بالأصالة والجدة الكافیة
تكون سرا تجاریا، وأن هذا الشرط ینبغي الأخذ به على الرغم من أن جل التشریعات المتعلقة بالأسرار 

 .).١٨٦م، ص٢٠١٥(عبیدات،  التجاریة لم تنص علیه

فمن جانبنا، فإننا نجد أن مثل هذا الرأي یحمل النصوص القانونیة ما لا تحتمل، ویتعارض مع 
) من اتفاقیة ٣٩یة القاضیة بأنه لا اجتهاد في مورد النص، فالمتتبع لكل من نص المادة (القاعدة الفقه

تربس، ونص المادة الرابعة من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة یلمس بوضوح أنه لم یتم 
في السر  النص على هذا الشرط؛ لذا فإنه لا یجوز اعتباره من ضمن الشروط التي ینبغي أن تتوفر



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٣١ 

التجاري، علما بأن توفره في السر التجاري هو أمر مفترض من خلال توفر شرط السریة، فقیام السریة 
للمعلومة المكونة للسر التجاریة تعني بالضرورة أنها سوف تكون جدیدة وغیر معروفة لدى الوسط 

كذلك لما كان هناك أي  التجاري أو الصناعي أو التكنولوجي....إلخ الذي وجدت فیه لأنها لو لم تكن
 مبرر للمحافظة على سریتها.

خر، فإن ما یلاحظ أن المشرع الأردني لم یشترط لحمایة الأسرار التجاریة أن تكون آومن جانب 
مستخدمة في المملكة أو خاصة بمشروع مسجل في المملكة، أو أن یكون السر التجاري مسجلا لدى أي 

ما نص علیه بشأن باقي عناصر الملكیة الصناعیة  جهة رسمیة في المملكة وذلك على خلاف
كالعلامات التجاریة غیر المشهورة التي اشترط بموجب نص المادة السادسة، ونص المادة السادسة 
والعشرین ونص المادة الرابعة والثلاثین لحصول مالكها على حق استئثاري باستعمالها وحمایتها قانونیا 

دنیة الهاشمیة تسجیلا قانونیا صحیحا(جاء في المادة السادسة من قانون أن تكون مسجلة في المملكة الأر 
وتعدیلاته بموجب  ١١١٠م والمنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٥٢لسنة  ٣٣العلامات التجاریة رقم 

كل من یرغب في أن یستقل في استعمال علامة تجاریة :م، النص على أنه٢٠٠٧لسنة  ٢٩القانون رقم 
و البضائع التي أو مما أصدر شهادة بها أو صنعه او انتخابه ألتمییز البضائع التي هي من انتاجه 

جاء في ( )هذا القانون. و التي ینوي الاتجار بها یمكنه أن یطلب تسجیل تلك العلامة وفاقا لأحكامأیتجر 
. أ. یقتصر الحق في استعمال العلامة ١: ن من ذات القانون النص على أنهالمادة السادسة والعشری

التجاریة المسجلة تسجیلا قانونیا على مالكها وله الحق في منع الغیر من استعمال علامات مطابقة أو 
مشابهة لها لدرجة یحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه ویفترض احتمال حدوث لبس في 

جاء النص في المادة الرابعة والثلاثین من ( .عمال علامة تجاریة مطابقة على منتجات مماثلة.)حالة است
. لا یحق لأحد أن یقیم دعوى بطلب تعویضات عن أي تعد على علامة تجاریة ١:ذات القانون على أنه

تجارة سجلت  غیر مسجلة في المملكة الأردنیة الهاشمیة إلا أنه یحق له أن یقیم الدعوى لإبطال علامة
في المملكة الأردنیة الهاشمیة من قبل شخص لا یملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت 

 .) من هذا القانون)٨من المادة ( ١٢ ،١٠ ،٧ ،٦الأسباب التي یدعیها هي الأسباب الواردة في الفقرات 

دة الثانیة والثلاثین ونص وكذلك الحال بشأن براءات الاختراع التي اشترط صراحة بموجب نص الما
المادة الثالثة والثلاثین من قانون براءات الاختراع حتى یتم حمایتها أن تكون البراءة مسجلة في 

م وتعدیلاته ١٩٩٩) لسنة ٣٢المملكة(جاء في المادة الثانیة والثلاثین من قانون براءات الاختراع رقم (
النص على أنه: أ. یعاقب بالحبس مدة لا  ٤٣٨٩م م، المنشور من عدد الجریدة الرسمیة رق٢٠٠٧لسنة 

و بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على ثلاثة الآف أشهر ولا تزید على سنة واحدة أتقل عن ثلاثة 
. قلد اختراعا منحت به براءة ١و بكلتا العقوبتین كل من ارتكب بسوء نیة فعلا من الأفعال التالیة: أدینار 
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و عرض للبیع أو أو أحرز بقصد البیع أ. باع ٢و صناعیة. أقانون لغایات تجاریة وفق أحكام هذا ال
. ٣للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع إذا كان الاختراع مسجلا في المملكة. 

و لى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخیص باستغلالها على منتجاته أإوضع بیانات مضللة تؤدي 
علامته التجاریة أو اعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به. ب. تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة 
على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص علیها فیها أو المساعدة أو التحریض على 

ارتكاب أي من و ضرر لحق به جراء أارتكابها. ج. لمالك البراءة المطالبة بالتعویض عن أي عطل 
جاء في المادة الثالثة والثلاثین من ( .الأفعال المنصوص علیها في الفقرتین (أ) و (ب) من هذه المادة.)

: أ.لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنیة أو الجزائیة أو على أنهذات القانون النص 
ونقدیة أأن یكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفیة  أثناء النظر فیها أن یطلب من المحكمة ما یلي على

ا وجدت. ـــــــــ. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أینم٢. وقف التعدي. ١تقبلها المحكمة: 
. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي. ب. لمالك البراءة الذي یدعي بالتعدي علیها قبل إقامة ٣

أن یطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص علیها في الفقرة (أ)  و الجزائیةأدعواه المدنیة 
من هذه المادة دون تبلیغ المستدعي ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي علیها 
أو أن التعدي علیها قد أصبح وشیكا ومن المحتمل أن یلحق به ضرر یتعذر تداركه في حال وقوعه أو 

من اختفاء دلیل أو إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلها  یخشى
المحكمة، ویحق للمستدعي ضده أن یستأنف هذا القرار خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلغه أو تفهمه له 

أیام من تاریخ إجابة ویعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعیا. ج. إذا لم یقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانیة 
المحكمة لطلبه فتعتبر جمیع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة. د. للمحكمة بناء على طلب المدعي 

ن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل أو نقدیة تقبلها المحكمة أعلیه مشفوعا بكفالة مصرفیة 
للاستئناف خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغه ویعتبر  و غیره، ویكون هذا القرار قابلاأو المصنع أالتجاري 

ذا ثبت بنتیجة إ. ه. للمدعى علیه أن یطالب بتعویض عادل قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعیاً 
نه لم یقم بتسجیل دعواه خلال المدة المقررة. و. وفي جمیع أو أالدعوى أن المدعي غیر محق في دعواه 

لاستعانة برأي الخبراء المختصین لغایات تنفیذ أحكام هذه المادة. ز. للمحكمة أن الاحوال یحق للمحكمة ا
و التـي ارتكب أتقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المـستعملة بـصورة رئیـسة فـي صـنع المنتجـات 

 ریة.).و التصرف بها في غیر الأغراض التجاأو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أالتعدي بها 

وأكثر من ذلك، فإن المشرع الأردني لم یشترط في السر التجاري أن یكون مستخدما في المملكة 
الأردنیة الهاشمیة حتى یكون محلا للحمایة القانونیة بموجب قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار 

ك على خلاف ما هو علیه التجاریة، أو أن یكون مالك السر التجاري أو أحد مالكیه أردني الجنسیة، وذل
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الحال بشأن حمایة حق المؤلف، حیث نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسین من قانون 
حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة على توفیر الحمایة القانوینة المنصوص علیها في هذا القانون على 

نیة الهاشمیة، وعلى كافة المصنفات التي یكون كافة المصنفات التي یتم التعبیر عنها في المملكة الأرد
مؤلفیها أردنیین أو أحد مؤلفیها أردني الجنسیة سواء أكان معبرا عنها في المملكة أم لا وسواء أكانت 

(جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسین من قانون حمایة حق  منشورة في المملكة أم لا
م، ٢٠١٤لسنة  ٢٤م، وتعدیله بموجب قانون رقم ١٩٩٢) لسنة ٢٢( المؤلف والحقوق المجاورة رقم

حكام هذا القانون على مصنفات أتسري :النص على أنه ٥٢٨٩المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
ي من الوسائل المنصوص علیها أو غیر المنشورة والمعبر عنها بأالمؤلفین الاردنیین والاجانب المنشورة 

) داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفین الاردنیین المنشورة أو غیر المنشورة ٣المادة (في الفقرة (ب) من 
 ) خارج المملكة.).٣والمعبر عنها بأي من الوسائل المنصوص علیها في الفقرة ب من المادة (

ي وعند تقیمنا لهذا الموقف للمشرع الأردني بشأن حمایة الأسرار التجاریة، فإننا نجد أنه موقف ایجاب
ومحمود نظرا لأن من شأنه أن یتوافق وطبیعة السر التجاري الذي ینبغي أن یكون في الدرجة الأولى 
غیر مفصح عنه ویكتنفه السریة التامة لذا؛ فإن اشتراط تسجیل السر التجاري سوف یتعارض إلى حد 

 كبیر مع هذه الطبیعة للأسرار التجاریة.

سن عندما لم یربط حمایة الأسرار التجاریة بتلك الأسرار خر، فإن المشرع الأردني قد أحآومن جانب 
الخاصة بمشروع معین أو منشأة موجودة في المملكة الأردنیة الهاشمیة أو التي یكون مالكها كلیا أو 
جزئیا أردني الجنسیة، فهذا الموقف للمشرع الأردني یوسع من نطاق الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة، 

لحمایة حكرا على أسرار دون أخرى كما أنه یأتي منسجما بصورة تامة مع نص المادة ولا یجعل هذه ا
 ) من اتفاقیة تربس.٣٩(

على  الاعتداءمدنیا عن  معتديحدود تطبیق القانون الأردني على مسؤولیة ال:  المبحث الثاني
 الأسرار التجاریة

تجاریة والصناعیة والتي یترتب لئن كانت الأسرار التجاریة تعتبر عنصرا من عناصر الملكیة ال
، فإن التساؤل الذي الأخرىلصاحبها حق ملكیة علیها شأنها شأن باقي حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة 

(حقوق  الملكیة الفكریة والصناعیة حول القانون الواجب التطبیق على حقوق -ولا یزال -كان یثور 
لشخص معین على شي غیر مادي بما یمكنه من الملكیة الفكریة والصناعیة وهي سلطة اسئثاریة 

الاسئثار بنسبة أفكاره إلیه والاسئثار باستغلالها مالیا كحق المؤلف والعلامة التجاریة وبراءات الاختراع 
ونظرا لأن المشرع  .)،١٤٠م، ص ٢٠١٦. الفار، عبد القادر، الأخرىوسائر الملكیة الفكریة والصناعیة 

عات الأردنیة بخاصة في القانون المدني قواعد إسناد من شأنها تحدید القانون الأردني لم یشرع في التشری
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الواجب التطبیق على الملكیة الفكریة والصناعیة، فقد كان هذا الموضوع محل جدلا فقهي؛ مما حذا 
بالفقهاء للتمییز بین القانون الواجب التطبیق على هذه الحقوق وفقا لنوعیة كل منها، فمثلا هناك من 

هب للقول بأن القانون الواجب التطبیق على براءات الاختراع هو قانون الدولة التي منحت فیها البراءة، ذ
والقانون الواجب التطبیق على الاسم التجاري والعلامة التجاریة هو قانون الدولة التي كان الاسم 

) وهناك من ذهب للقول وما بعدها ٢١٠م، ص ٢٠١٣(الداودي،  التجاریوالعلامة موضعا للاستعمال فیها
 بأن القانون الواجب التطبیق على الاسم التجاري والعلامة التجاریة هو قانون الدولة التي تم فیها التسجیل

 ).٢٥١م، ص ٢٠١٠(الكسواني، 

وعلى الرغم؛ مما قیل في القانون الواجب التطبیق على الملكیة الفكریة والصناعیة، فإن المتتبع 
قیلت في هذا الموضوع یلاحظ عدم التطرق للبحث حول القانون الواجب التطبیق على للآراء الفقهیة التي 

السر التجاري، الأمر الذي یجعلنا نرى بأنه في ظل النصوص التشریعیة الراهنة في اتفاقیة تربسوفي 
تخدام ، فإن القانون الواجب التطبیق على السر التجاري هو قانون الدولة التي تم اس–التشریعات الأردنیة

السر التجاري فیها، وذلك انطلاقا من أن السر التجاري لا یرتب حقا لمالكه إلا إن كانت تتوفر فیه 
شروط موضوعیة معینة والتي أهمها توفیر میزة تنافسیة لمالكه في الوسط الذي یوجد فیه، وهو ما لا 

في المیدان الذي یوجد فیه  یمكن الحكم بوجوده أو عدمه إلا من خلال الاستعمال الفعلي للسر التجاري
لذا؛ فإن الفصل في اعتبار المعلومة إن كانت سرا تجاریا قابلا للحمایة القانونیة أم لا هو قانون الدولة 

 التي یستخدم فیها السر التجاري فعلیا.

وإن كان الحال على هذا النحو بشأن القانون الواجب التطبیق على الأسرار التجاریة، فإن التساؤل 
الأسرار  على الاعتداءیثور هو حول القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة عن فعل  الذي

التجاریة، فمثلا إذا كانت هناك مؤسسة دوائیة مقرها في المملكة المغربیة وقام أحد العاملین في شركة 
م العملاء الخاصة دارة وصیانة أجهزة الكمبیوتر للمؤسسة بالاطلاع على قوائإالمقاولة المسؤولة عن 

بالمؤسسة والتي تنفرد المؤسسة بتورید الأدویة لهم بأسعار تنافسیة على الرغم؛ مما بذلته المؤسسة من 
حد شركات الأدویة أجهد للمحافظة على سریتها، وقام بالسفر إلى المملكة الأردنیة الهاشمیة وعمل في 

ل تقدیم عروض تنافسیة أكثر تشجیعا لعملاء طلع الشركة على تلك القوائم وقامت باستخدامها من خلااو 
المؤسسة المغربیة؛ مما أدى إلى الحاق الضرر بالمؤسسة المغربیة من خلال خسارتها للكثیر من 

المدنیة أمام المحاكم الأردنیة على الشخص الذي  عملائها، الأمر الذي حذا بها لرفع دعوى المسؤولیة
جب التطبیق على هذه الدعوى، فهل هو القانون الأردني بإعتبار أن باع تلك الأسرار، فما هو القانون الوا

وقع في المملكة الأردنیة الهاشمیة، أو لأن المنافس منافسة غیر مشروعة یحمل الجنسیة  الاعتداءفعل 
الأردنیة، أم أنه القانون المغربي بإعتبار أن الضرر لحق بالمؤسسة في المملكة المغربیة، أو لأن 
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ه یحمل الجنسیة المغربیة، وتبعا لتحدید القانون الواجب التطبیق على هذه المسؤولیة یمكن المعتدى علی
أن یتم تحدید الأساس القانوني الذي سوف تستند إلیه، فهل هي القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة 

 عة والأسرار التجاریة؟ المدنیة التقصیریة، أم أنها قواعد المسؤولیة المدنیة المتعلقة بالمنافسة غیر المشرو 

ونظرا لخلو القانون المدني الأردني من وجود قواعد إسناد تحكم تحدید القانون الواجب التطبیق على 
الملكیة الفكریة والصناعیة عامة وعلى الأسرار التجاریة خاصة، وكذلك خلو اتفاقیة تربس وقانون 

لتحدید القانون الواجب التطبیق  ناظمة ادالمنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة من قواعد إسن
علىالأسرار التجاریة، فإن الواقع التشریعي الراهن یقودنا لتطبیق قاعدة الإسناد الخاصة بتحدید القانون 

من القانون المدني الأردني النص  ٢٢/١(جاء في المادة  الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة
لتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشىء للالتزام.) . یسري على الا١ :على أنه

وذلك في سبیل تحدید النطاق القانوني لتطبیق القانون الأردني على المسؤولیة المدنیة الناشئة عن 
لى ع الاعتداءالأسرار التجاریة، الأمر الذي یتطلب بالضرورة التمییز بین مكان وقوع فعل  على الاعتداء

الأسرار التجاریة، ومكان تحقق الضرر لذا؛ وجدنا تقسیم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین نعالج في 
في المملكة  الاعتداءعن  التقصیریة تطبیق القانون الأردني على المسؤولیة المدنیة حدود أولهما

عن  التقصیریة لیة المدنیةحدود تطبیق القانون الأردني على المسؤو  علىالأسرار التجاریة، وفي ثانیهما
 خارج المملكة على الأسرار التجاریة. الاعتداء

 الاعتداء فعل عن التقصیریة المطلب الأول: حدود تطبیق القانون الأردني على المسؤولیة المدنیة -
 في المملكة على الأسرار التجاریة 

لم ینصا على تطبیق  حظنا منذ مقدمة هذا المبحث أن كل من اتفاقیة تربس والمشرع الأردنيلا
خضاع المسؤولیة المدنیة عن إقانون معین على الأسرار التجاریة، كما أن المشرع الأردني لم ینص على 

على الأسرار التجاریة لقانون معین؛ الأمر الذي یستدعي تطبیق القاعدة العامة بشأن القانون الاعتداء
 الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة.

. یسري على الالتزامات غیر ١من القانون المدني الأردني النص على أنه: ( ٢١ي المادة جاء ف
. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى ٢التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشىء للالتزام. 

مشروعة في المملكة الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون 
 رقم وإن كانت تعد غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیه.) (القانون المدني الأردني الأردنیة الهاشمیة،

 .).٢٦٤٥ رقم الرسمیة الجریدة في والمنشور م،١٩٧٦ لسنة ٤٣

 



 ة مقارنة)دراسالتجاریة (عن الاعتداء على الأسرار  التقصیریةالقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة 

 مناهل شاهر العساف د. علاء وصفي المستریحي، د. علي خالد قطیشات،       

  
 

 ١٣٦ 

 ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع الأردني أخذ بمعیار مكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام في
تحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار، ولم یأخذ بقانون مكان وقوع 
الضرر، وهناك من یبرر الأخذ بمعیار مكان وقوع الفعل الضار بالقول:إن الفعل الضار هو أساس 

ر بقانون البلد الذي المسؤولیة المدنیة التقصیریة والضرر لیس إلا نتیجة للفعل الضار الذي یجب أن یقد
عتبار أن القانون المحلي بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة یتدخل كنص آمر من نصوص الأمن اارتكب فیه ب

 .).١٢٥م، ص١٩٨٠(الراوي،  المدني لتأمین الناس ومنع ارتكاب الأعمال الضارة غیر المشروعة

لسر التجاري إن وقع في على ا الاعتداءمن القانون المدني، فإن  ٢٢/١وباعمال نص المادة 
المملكة الأردنیة الهاشمیة، فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة 

، ویكون مالك السر التجاري المعتدى علیه مخیارا في هذه الحالة بین تأسیس الاعتداءالناجمة عن هذا 
لعامة المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة، أو القواعد المتعلقة دعواه المدنیة للمطالبة بالتعویض سندا للقواعد ا

على الأسرار التجاریة، وذلك بغض النظر عن  الاعتداءبالمسؤولیة المدنیة عن المنافسة غیر المشروعة و 
مكان وجود المشروع المتعلق به السر التجاري،وجنسیة الدولة التي یحملها مالك المشروع، وجنسیة الدولة 

 ها المعتدي على السر التجاري.التي یحمل

ولتوضح ما سبق نسوق المثال التالي: فمثلا لو افترضنا أن أحد العاملین في شركة صیانة خطوط 
والمتعاملین مع مؤسسة تونسیة تعمل في مجال تصنع الأغذیة المعلبة قام بحكم تعامله  الانتاج الغذائیة

سرارها التجاریة ثم قام بالسفر إلى الأردن وبیع مع الآلات الخاصة بالمؤسسة بالاطلاع على سر من أ
السر التجاري الخاص بالمؤسسة التونسیة لأحد المؤسسات الغذائیة الأردنیة، فإن قامت المؤسسة 

، الاعتداءالتونسیة باللجوء إلى القضاء الأردني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها جراء فعل 
القانون المدني،فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبیق على  من ٢١/١فإنه وفقا لنص المادة 

وقع في  الاعتداءعلى السر التجاري باعتبار أن فعل  الاعتداءالمسؤولیة المدنیة للمعتدي عن فعل 
حكام المسؤولیة لأ المملكة الأردنیة الهاشمیة، وهنا یمكن للمؤسسة التونسیة تأسیس الدعوى المدنیة سنداً 

 على الأسرار التجاریة. الاعتداءمدنیة التقصیریة، أو سندا لأحكام المنافسة غیر المشروعة و ال

على فعل  التقصیریة المطلب الثاني: حدود تطبیق القانون الأردني على المسؤولیة المدنیة -
 خارج المملكة على الأسرار التجاریة الاعتداء

د الإسناد الموجودة في القانون المدني الأردني، حظنا من خلال المطلب الأول بأنه وبتطویع قواعلا
على الأسرار التجاریة هو قانون  الاعتداءفإن القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة بشأن 

وبالتالي، فإن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبیق دائما على  الاعتداءالدولة التي یقع فیها فعل 
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الذي یقع على الأسرار التجاریة في المملكة الأردنیة الهاشمیة، وفي  الاعتداءالمتعلقة ب المسؤولیة المدنیة
حقیقة الأمر، فإنه في هذه الحالة لا تثور أي إشكالیة بالمحافظة على حقوق مالك السر التجاري باعتبار 

بموجب قانون خاص  أن المشرع الأردني قام بتنظیم الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة بصورة متطورة
بهاینسجم مع ما جاء في اتفاقیة تربس بشأن حمایة الأسرار التجاریة، إلا أن الإشكالیة تثور في الحالة 

على الأسرار التجاریة خارج المملكة الأردنیة الهاشمیة، وهذه الإشكالیة  الاعتداءالتي یقع فیها فعل 
سر التجاري في دولة لا تحمي الأسرار التجاریة أو على ال الاعتداءتتجسد بصورة أساسیة عندما یقع فعل 

في دولة تقل فیها الحمایة القانونیة عن الحد الأدنى للحمایة القانونیة المقررة للأسرار التجاریة بموجب 
القانون الأردني؛ مما سوف یكون من شأنه التأثیر سلبا على حقوق مالك السر التجاري وهو ما قد 

لمصلحة الاقتصادیة العامة للدولة بخاصة إذا ما كنا نتحدث عن أسرار ینعكس بصورة عامة على ا
 تجاریة تتعلق بمنشأة اقتصادیة أردنیة.

مكان في تحدید القانون الواجب وعطفا على ما سبق، فإننا في هذا المطلب سوف نجتهد قدر الإ
اریة مع تسلیط الضوء على خارج المملكة على الأسرار التج الاعتداء التطبیق على المسؤولیة المدنیة عن

 الإشكالیات التي تثور في هذا الصدد.

من القانون المدني حیث اعتبر أن نطاق  ٢١/١إن موقف المشرع الأردني جاء واضحا في المادة 
تطبیق القانون الأردني على الفعل الضار هو على الأفعال الضارة التي تحدث في الأردن، ونظرا لخلو 

إسناد تتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق على الأسرار التجاریة، وخلو  اتفاقیة تربس من قواعد
التشریعات الأردنیة من قواعد إسناد تتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق على الملكیة الفكریة 

والعشرین لتحدید القانون  الواحدةوالصناعیة عامة والأسرار التجاریة خاصة فینبغي إعمال نص المادة 
خارج المملكة الأردنیة على الأسرار  الاعتداءاجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الو 

 التجاریة.

وبتطویع نص الفقرة الأولى من المادة الواحدة والعشرین من القانون المدني یمكن القول بأن القانون 
خارج المملكة الأردنیة على  الذي یقع الاعتداءالواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة الناجمة عن 
على السر  الاعتداء، فمثلا لو أن فعل الاعتداءالأسرار التجاریة هو قانون الدولة التي تم فیها فعل 

التجاري الخاص بشركة أردنیة تم من شخص جزائري الجنسیة مقیم في المملكة المغربیة وبعد أن وقع 
بصورة دائمة، فإن دعوى المسؤولیة المدنیة التي یمكن  سافر المعتدي إلى الأردن وأقام فیه الاعتداءفعل 

أن تقام أمام المحاكم الأردنیة سوف تخضع لحكم القانون المغربي باعتبار أن المملكة المغربیة هي 
الدولة التي وقع فیها الفعل الضار، وفي هذا الصدد فلیس هناك ثمت إشكالیة بشأن حمایة السر التجاري 

وى المسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار أو المنافسة غیر المشروعة وحمایة حمایة مدنیة بموجب دع
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یحمي السر التجاري على  الاعتداءالأسرار التجاریة إن كان القانون الأجنبي الخاص بالدولة التي تم فیها 
 قدم المساواة مع القانون الأردني أو بشكل أفضل من القانون الأردني.

الأسرار التجاریة بموجب التشریع الخاص بدولة  الحالة التي لا تحمى فیهاإلا أن الإشكالیة تثور في 
القانون الأجنبي الواجب التطبیق، ففي هذه الحالة لا یمكن استبعاد تطبیق القانون الأجنبي وتطبیق 

الأولى جعل الأصل العام أن القانون الواجب  الفقرةلأن نص  ٢١/١/٢القانون الأردني سندا لنص المادة 
، ونص الفقرة الثانیة من ذات المادة الاعتداءتطبیق على الفعل الضار هو قانون الدولة التي وقع فیها ال

جعل الاستثناء هو استبعاد تطبیق ذلك القانون في الحالة التي یكون فیها الفعل الضار مشروعا في 
ثناء لا یسعفنا البتة في المملكة ولا یكون مشروعا في الدولة التي وقع فیها الفعل الضار، وهذا الاست

على السر التجاري في الدولة التي لا  الاعتداءجنبي الواجب التطبیق على فعل استبعاد تطبیق القانون الأ
تحمي الأسرار التجاریة أو توفر حمایة أقل من الحمایة التي یوفرها التشریع الأردني، نظرا لأن النص 

على الفعل الضار الذي یعتبر مشروعا في المملكة  جاء محصورا باستبعاد تطبیق القانون الأجنبي
 مشروعا في الدولة التي وقع فیها. یعتبرالأردنیة الهاشمیة، ولا 

خر، فإننا نرى أنه لا یمكن الركون لنص المادة التاسعة والعشرین من القانون المدني آومن جانب 
لا یجوز تطبیق أحكام قانون :ى أنهمن القانون المدني عل ٢٩(نص المشرع الأردني في المادة  الأردني

أجنبي عینته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في المملكة) 
على السر التجاري الذي وقع خارج  لاعتداءفعلا باستبعاد تطبیق القانون الأجنبي الواجب التطبیق على

(إن  دم حمایة السر التجاري یتعارض مع فكرة النظام العامالمملكة الأردنیة الهاشمیة انطلاقا من أن ع
المشرع الأردني شأنه شأن بأقي المشرعین الآخرین أورد مصطلح النظام العام في نصوص قانونیة كثیرة 

له لذا؛ فإنه یمكن تعریف النظام العام على أنه مجموعة المصالح  امحدد اتعریف یضعرغم أنه لم 
ثل العلیا التي ترتضیها الجماعة لنفسها ویتأسس علیها كیانها كما یرسمه النظام الجوهریة الأساسیة والم

القانوني الخاصة بها، سواء أكانت هذه المصالح الأساسیة والمثل العلیا سیاسیة أم اجتماعیة أم اقتصادیة 
، م٢٠١٥أم دینیة.....إلخ، والاخلال بها یعرض كیان الجماعة للتصدع والانهیار. المستریحي، 

) المرعي في المملكة الأردنیة الهاشمیة نظرا لأن حمایة الأسرار التجاریة لا تعتبر من النظام ٣٤٠ص
العام في المملكة والقول بخلاف ذلك یتعارض مع المنطق القانوني السلیم الذي یفرض عدم التوسع 

كل قانون أجنبي واجب  بالأخذ بفكرة النظام العام لأن التوسع بالأخذ بهذه الفكرة سوف یؤدي لاستبعاد
التطبیق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي في حال تعارض أحكامه مع القانون الأردني، وما یؤكد 

الأسرار  العام أن المشرع الأردني لم یحم وجهة نظرنا بأن حمایة الأسرار التجاریة لیست من النظام
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ك كنتیجة لتأدیة ما علیه من التزام دولي م وذل٢٠٠٠إلا منذ وقت لیس ببعید، وتحدیدا في عام  التجاریة
 للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة.

وعطفا على ما سبق، فإن عدم وجود قواعد إسناد تعطي الاختصاص للقانون الأردني بحمایة 
على الأسرار التجاریة خارج المملكة  الاعتداءالأسرار التجاریة بموجب دعوى المسؤولیة المدنیة عن 

في العدید من الحالات إلى حرمان مالك السر التجاري من الحمایة القانونیة المدنیة لأسراره  سوف یؤدي
من  یاً علیها في دول لا تحمي الأسرار التجاریة أو لا توفر قدرا كاف الاعتداءالتجاریة التي یمكن أن یتم 

مادیة وكذلك معنویة  اً ق أضرار الحمایة القانونیة المدنیة للأسرار التجاریة؛ مما قد یكون من شأنه أن یلح
جسیمة بمالك السر التجاري الأمر الذي یمكن أن یؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني عندما یتعلق 

 أردنیة. بمنشأة اقتصادیة الاعتداء

ونظرا لمدى أهمیة الأسرار التجاریة وتطور الحاجة الفعلیة لتوفیر الحمایة القانونیة لها، فإننا نرى أنه 
دي كافة الإشكالیات القانونیة المتعلقة بحمایة الأسرار التجاریة بموجب قواعد قانونیة یتم یمكن تفا

تشریعها في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة وتتضمن النص على اعتبار القانون 
على الأسرار  هو القانون الواجب التطبیق -قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة –الأردني 

لمنشأة لها فرع في المملكة الأردنیة الهاشمیة أو بمنشأة تعود ملكیتها كاملة أو  التجاریة التي تعود ملكیتها
على السر التجاري  الاعتداءجزء منها لشخص أردني الجنسیة، وذلك بغض النظر عن مكان وقوع فعل 

من قانون حمایة  ٥٦الأردني في المادة  الخاص بهذه المنشاءات، وذلك على غرار ما نص علیه المشرع
حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بموجبها أسبغ الاختصاص للقانون الأردني بشأن حمایة مصنفات 
الأردنیین وغیر الأردنیین المعبر عنها في الممكلة، والمصنفات غیر المعبر عنها في المملكة ولكن 

 دنیة.مؤلفها أو أحد مؤلفوها یحمل الجنسیة الأر 

فتبني مثل هذا المقترح السابق بصیغة نص قانوني في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار 
التجاریة من شأنه حتما أن یؤدي إلى حل الإشكالیات القانونیة المتعلقة بحمایة الأسرار التجاریة بموجب 

تجاري في دولة لا تحمي الأسرار على السر ال الاعتداءقواعد المسؤولیة المدنیة في الحالة التي یتم فیها 
التجاریة، كما أن من شأن تبني هذا الاتجاه سد الباب أمام التحایل على أحكام القانون باللجوء إلى إحدى 

فیها على السر التجاري، وكل ذلك سوف ینصب  الاعتداءالدول التي لا تحمي الأسرار التجاریة، و 
یجابیا على المصلحة الاقتصادیة العامة إري، وسوف یؤثر بالنتیجة بالمصلحة الخاصة بمالك السر التجا

 أردنیة.  وتحدیدا عندما تتعلق الأسرار التجاریة بمنشاءات اقتصادیة
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 الخاتمة

 النتائج:

نون المنافسة غیر المشروعة نظرا لعدم وضع تعریف محدد للسر التجاري في اتفاقیة تربس وفي قا .١
قیمة في المجال الذي وجدت فیه، وغیر معروفة للغیر  تعریفه على أنه أیة معلومة ذات فیمكن

جراءات التي اتخذها مالكها للابقاء على سریتها لتمنحه میزة تنافسیة عن غیره في نتیجة الإ
 القطاع الذي وجدت فیه.

م ١٩٧٦لم یكن النظام التشریعي الأردني یعترف بالحمایة القانونیة للأسرار التجاریة لغایة عام  .٢
لقانون المدني، والذي تضمن هو وقانون العمل بعض الأحكام القانونیة الناظمة عندما صدر ا

لحمایة الأسرار التجاریة ضمن العلاقات العمالیة، واستمر الوضع على هذا النحو لحین انضمام 
رار التجاریة ــــــــــــروعة والأســــــــــــدور قانون المنافسة غیر المشــــــــــالمملكة لمنظمة التجارة العالمیة وص

 م. ٢٠٠٠عام 

لا یوجد في اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس)، وفي قانون  .٣
المنافسة غیر المشروعة أیة قواعد إسناد یمكن من خلالها تحدید القانون الواجب التطبیق على 

قه القواعد العامة الموجودة في القانون على الأسرار التجاریة؛ لذا فإن ما ینبغي تطبی الاعتداء
 المدني والمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة.

یشترط حتى تكون المعلومة محل اعتبار كسر تجاري أن تكون سریة وذات قیمة اقتصادیة من  .٤
الذي وجد فیه السر  خلال ما تقدمه لمالكها من میزة تنافسیة تجعله ممیزا عن غیره في المجال

 التجاري.

لم یشترط المشرع الأردني لحمایة السر التجاري أن یكون مستخدما في المملكة الأردنیة الهاشمیة  .٥
أو أن یكون خاصا بمنشأة موجودة في المملكة، أو أن یكون مالك السر التجاري أو أحد مالكیه 

 أردني الجنسیة.

جاري أن یكون مسجلا في المملكة الأردنیة الهاشمیة لم یشترط المشرع الأردني لحمایة السر الت .٦
نظرا لأن من شأن مثل هذا الشرط أن یتعارض وطبیعة السر التجاري الذي ینبغي أن یكون في 

 الدرجة الأولى غیر مفصح عنه ویكتنفه السریة التامة.

لتطبیق على نظرا لوجود الفراغ التشریعي في التشریعات الأردنیة حول تحدید القانون الواجب ا  .٧
الملكیة الفكریة والصناعیة، فإننا نرى أن القانون الواجب التطبیق على السر التجاري هو  حقوق

قانون الدولة التي تم استخدام السر التجاري فیها، وذلك انطلاقا من أن السر التجاري لا یرتب 
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میزة تنافسیة لمالكه  حقا لمالكه إلا إن كانت تتوفر فیه شروط موضوعیة معینة والتي أهمها توفیر
في الوسط الذي یوجد فیه، وهو ما لا یمكن الحكم بوجوده أو عدمه إلا من خلال الاستعمال 

 الفعلي للسر التجاري في المیدان الذي یوجد فیه.

علیها  الاعتداءإن تحدید القانون الواجب التطبیق على الحمایة المدنیة للأسرار التجاریة عن فعل  .٨
اس الذي سوف تتأسس بناء علیه دعوى المسؤولیة المدنیة إن كان وفقا لأحكام یقود لتحدید الأس

المسؤولیة المدنیة التقصیریة، أم وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة عن المنافسة غیر المشروعة 
 والأسرار التجاریة.

ون الواجب نظرا لخلو اتفاقیة تربس وكذلك التشریعات الأردنیة من قواعد إسناد خاصة بتحدید القان .٩
على الأسرار التجاریة، فإن ما ینبغي تطبیقه هي  الاعتداءالتطبیق على المسؤولیة المدنیة عن 

 القواعد العامة المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة.

لقانون الأردني على السر التجاري إن وقع في المملكة الأردنیة الهاشمیة، فإن ا الاعتداءإن فعل  .١٠
 .الاعتداءهو القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة الناجمة عن هذا 

على الذي یقع  الاعتداءیعتبر القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة الناجمة عن  .١١
 .الاعتداءخارج المملكة الأردنیةهو قانون الدولة التي تم فیها فعل  الأسرار التجاریة

تعتبر حمایة الأسرار التجاریة من النظام العام في المملكة الأردنیة الهاشمیة لذا؛ فلا یمكن  لا  .١٢
على  الاعتداءاستبعاد تطبیق القانون الواجب التطبیق على دعوى المسؤولیة المدنیة المتعلقة ب

رة أقل من السر التجاري إن كان لا یوفر الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة أو كان یوفرها بصو 
 القانون الأردني.

إن تطبیق القواعد العامة المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة  .١٣
(الفعل الضار) من شأنه أن یؤدي في العدید من الحالات إلى حرمان مالك السر التجاري من 

على الأسرار التجاریة في  الاعتداءل حمایة أسراره التجاریة حمایة مدنیة، وتحدیدا عندما یقع فع
دولة لا تحمي الأسرار التجاریة أو لا توفر لها الحمایة القانونیة المناسبة على غرار القانون 
الأردني، الأمر الذي سوف ینعكس سلبا على مالك السر التجاري، وعلى الاقتصاد الأردني عامة 

 .أردنیة عندما یتعلق السر التجاري بمنشأة اقتصادیة

 
 
 
 
 
 



 ة مقارنة)دراسالتجاریة (عن الاعتداء على الأسرار  التقصیریةالقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة 

 مناهل شاهر العساف د. علاء وصفي المستریحي، د. علي خالد قطیشات،       

  
 

 ١٤٢ 

 المقترحات:

على القانون الواجب التطبیق على حقوق  في القانون المدني نقترح على المشرع الأردني النص .١
خر فإنه: آالملكیة الفكریة والصناعیة لیكون النص على النحو التالي: (ما لم یوجد نص في قانون 

لحمایة فیها، وعلى الملكیة . یسري على الملكیة الأدبیة والفنیة قانون الدولة المطلوب توفیر ا١
الصناعیة بما فیها الوسائل التجاریة الممیزة قانون الدولة التي سجلت فیها، فإن كانت مسجلة في 
أكثر من دولة وكان من بینها المملكة الأردنیة الهاشمیة، فإن القانون الأردني هو القانون الواجب 

 لة التي یستخدم فیها السر التجاري فعلیا.).. یسري على الأسرار التجاریة قانون الدو ٢التطبیق. 

نقترح النص في قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة على أنه: (تسري أحكام هذا  .٢
القانون على الأسرار التجاریة والحمایة القانونیة لها إذا تعلق السر التجاري بمنشأة مسجلة في 

 ها كلیا أو جزئیا لشخص أردني الجنسیة).المملكة الأردنیة الهاشمیة أو تعود ملكیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م٢٠١٨ )٢) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٣ 

 المراجع

 الكتب: 

تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، تنفیذ  –الداودي، غالب، القانون الدولي الخاص 
 م.٢٠١٣، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٢(دراسة مقارنة)، ط -الأحكام الأجنبیة

، مطبعة الحكم المحلي، ١م تنازع القوانین في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، طالراوي، جابر، أحكا
 م.١٩٨٠بغداد، 

 م٢٠١٦، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١٦الفار، عبد القادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ط

 م.٢٠٠٣، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤القلیوبي، سمیحة، الملكیة الصناعیة، ط

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١(تنازع القوانین)، ط١الكسواني، عامر، موسوعة القانون الدولي الخاص 
 م.٢٠١٠عمان، 

 م.٢٠١٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١عبیدات، ابراهیم، الأسرار التجاریة، ط،

كتوراه غیر منشورة، جامعة عمار، ماجد، عقد الترخیص الصناعي وأهمیته للدول النامیة، رسالة د
 م.١٩٧٦القاهرة، القاهرة، 

، دار المستقبل العربي، ١عیس، حسام، نقل التكنولوجیا (دراسة في الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة)، ط
 م.١٩٨٧القاهرة، 

 الرسائل العلمیة:
اجستیر غیر منشورة، الإبراهمي، عماد، الحمایة المدنیة لبراءة الاختراع والأسرار التجاریة، رسالة م

 م.٢٠١٢جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 
المستریحي، علاء، الحمایة الإجرائیة لبراءة الاختراع "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 م. ٢٠١١جامعة آل البیت، المفرق، 

ة"، رسالة دكتوراة غیر المستریحي، علاء، تنازع القوانین بشأن الحمایة المدنیة لحق المؤلف "دراسة مقارن
 م.٢٠١٥منشورة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 

عبیدات، محمود، الحمایة المدنیة للأسرار التجاریة. دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 
 م.٢٠٠٩آل البیت، المفرق، 

 
 



 ة مقارنة)دراسالتجاریة (عن الاعتداء على الأسرار  التقصیریةالقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المدنیة 

 مناهل شاهر العساف د. علاء وصفي المستریحي، د. علي خالد قطیشات،       

  
 

 ١٤٤ 

 الأبحاث العلمیة المحكمة: 

ر التجاریة في النظام القانوني الأردني، مجلة جامعة هلیل، منیر. بني یونس، جهاد، حمایة الأسرا
 م.٢٠١٣النجاح للأبحاث، العدد الرابع، المجلد السابع والعشرین، نابلس، 

 القوانین والاتفاقیات الدولیة:

میة بالعدد ــمیة الجریدة الرســـــــــم المنشور في الجریدة الرس١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الأردني رقم 
 .٢٦٤٥رقم 

وتعدیلاته  ٤١١٣م المنشور في الجریدة الرسمیة العدد رقم ١٩٩٦لسنة  ٨قانون العمل الأردني رقم 
 م.٢٠١٠لسنة  ٢٦بموجب القانون رقم 

میة ــــم، والمنشور في الجریدة الرس٢٠٠٠لسنة  ١٥قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة رقم 
 .٤٤٢٣رقم 

 .م١٩٩٥بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تربس) لعام  اتفاقیة الجوانب المتصلة

 المراجع الأجنبیة:

Deborah E, bouchoux, Patent Low for Paralegals, Delmar, NY, USA, 2009. 
Zang Yuri, 200 Subject on the Application and Protection of Trade Secrets 

People's Publishing House, Beijing, 1996. 

 لكترونیة:المواقع الإ 

 الموقع الالكتروني الخاص بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (ویبو): .١

م٢٠/٣/٢٠١٧تاریخ دخول الموقع:     

www.wipo.int/about-wipo/ar/what_is_wipo.htm 
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